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 2016لسنة  ) 8 (قانون رقم 
 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

 بعد الاطلاع على الدستور،
والقوانين  1960لسنة  16وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 

 المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمـات الجزائيـة الصـادر بالقـانون رقـم 

 والقوانين المعدلة له، 1960لسنة  17
بشــأن حــالات الطعــن بــالتمييز  1972لســنة  40وعلــى القــانون رقــم 

 وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
لســـنة  67وعلـــى القـــانون المـــدني الصـــادر بالمرســـوم بالقـــانون رقـــم 

 والقوانين المعدلة له، 1980
بإنشاء دائرة بالمحكمة  1981لسنة  20وعلى المرسوم بقانون رقم 

لســــنة 61 الكليــــة لنظــــر المنازعــــات الإداريــــة المعــــدل بالقــــانون رقــــم
1982، 

فــي شــأن الأحــوال الشخصــية  1984لســنة  51وعلــى القــانون رقــم 
 والقوانين المعدلة له،

لســنة  23وعلــى قــانون تنظــيم القضــاء الصــادر بالمرســوم بقــانون رقــم 
 والقوانين المعدلة له، 1990

 في شأن حقوق الملكية الفكرية، 1999لسنة 64وعلى القانون رقم
 في شأن المطبوعات والنشر، 2006لسنة  3وعلى القانون رقم 

 بشان الإعلام المرئي والمسموع،2007لسنة 61وعلى القانون رقم
في شأن حماية الوحدة  2012لسنة  19وعلى المرسوم بقانون رقم 

 الوطنية،
لســــنة  25وعلــــى قــــانون الشــــركات الصــــادر بالمرســــوم بقــــانون رقــــم 

 والقوانين المعدلة له، 2012
 في شأن المعاملات الإلكترونية،2014لسنة20وعلى القانون رقم

ــــانون رقــــم  ــــة تنظــــيم  2014لســــنة  37وعلــــى الق بشــــأن إنشــــاء هيئ
ـــــــــم  ـــــــــة المعلومـــــــــات المعـــــــــدل بالقـــــــــانون رق  98الاتصـــــــــالات وتقني

 ،2015لسنة
فـي شـأن مكافحـة جـرائم تقنيـة  2015لسـنة  63وعلى القانون رقـم 

 المعلومات،
 ه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:وافق مجلس الأمة على القانون التالي نص

 (1مادة)
فــــي تطبيــــق أحكــــام هــــذا القــــانون تكــــون للكلمــــات والمصــــطلحات 

 التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 الوزير:  وزير الإعلام.

 الوزارة:  وزارة الإعلام.
الإعـلام الإلكترونــي:  النشـاط الــذي يتضــمن نشـر أو بــث المــواد أو  

النماذج أو الخـدمات الإعلاميـة ذات المحتـوى الإلكترونـي التـي يـتم 
إنتاجهــا أو تطويرهــا أو تحــديثها أو تــداولها أو بثهــا أو نشــرها والنفــاذ 
إليهــا مــن خــلال  شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(أو أي شــبكة 

 رى.اتصالات أخ
النشر الإلكتروني:  نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعـلام 
ــي مــن خــلال شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت( أو أي  الإلكترون
شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية 
أيــاً كانــت طبيعتهــا وغيرهــا مــن وســائل التقنيــة الحديثــة، وذلــك بقصــد 

 عام.التداول ال

النطـــاق الإلكترونـــي:  هـــو النطـــاق )الـــدومين( المســـجل علـــى شـــبكة 
المعلومـــات الدوليـــة )الإنترنـــت( أو أي شـــبكة اتصـــالات أخـــرى ومـــن 

 خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية. 
الموقــــع أو الوســــيلة الإعلاميــــة الإلكترونيــــة:  الصــــفحة أو الــــرابط أو 

لــــذي يصــــدر باســــم معــــين ولــــه عنــــوان ونطــــاق التطبيــــق الإلكترونــــي ا
ــتم النفــاذ إليــه مــن خــلال  إلكترونــي محــدد، وينشــأ أو يستضــاف أو ي

 شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( أو أي شبكة اتصالات أخرى.
ــــي   المحتــــوى الإلكترونــــي:  المحتــــوى النصــــي أو الســــمعي أو المرئ

ي تركيبـة ممـا الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسـائط الـذي يشـمل أ
ــــه بوســــائل  ــــه أو تداول ــــتم تطــــويره أو إنتاجــــه أو تحديث ذكــــر والــــذي ي
إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم  تحويله إلى إلكتروني، والذي 
ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية )الإنترنـت( 

 أو أي شبكة اتصالات أخرى.
لة إعلاميــة إلكترونيــة يقــدم مــن الصــحيفة الإلكترونيــة:  موقــع أو وســي

خلالهـــــا المحتــــــوى الإلكترونـــــي المتضــــــمن الأخبـــــار والموضــــــوعات 
والمقــالات والوســائط المتعــددة ذات الطــابع الصــحفي أو الإعلامــي 

 سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
ـــــ  ـــــة:  المحت ـــــة الإلكتروني ـــــة التجاري ـــــة أو الإعلاني وى الخـــــدمات الإعلامي

المتضــــمن التــــرويج لأعمــــال أو خــــدمات أو منتجــــات أو لأشــــخاص مــــن 
 خلال شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( أو أي شبكة اتصال أخرى.

صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية:  الشخص الطبيعـي 
أو الاعتبــــــاري الــــــذي ثبتــــــت نســــــبة الموقــــــع أو الوســــــيلة الإعلاميــــــة 

 الإلكترونية إليه.
المـــدير المســـؤول: الشـــخص الطبيعـــي الـــذي يعينـــه صـــاحب الموقـــع أو  

الوســـيلة الإعلاميـــة الإلكترونيـــة ويكـــون مســـؤولًا أمـــام الجهـــات الإداريـــة 
 والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

 الحجب:  منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية. 
 (2مادة )

ر الإعــــلام الإلكترونــــي أحــــد مكونــــات المنظومــــة الإعلاميــــة فــــي يعتبــــ
الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً لأحكام هـذا القـانون، 
ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل 

 الإعلامية الإلكترونية.
 (3مادة )

يـة الإلكترونيـة الخاضـعة تتولى الدولة رعاية المواقع والوسـائل الإعلام
لأحكــــام هــــذا القــــانون والعــــاملين فيهــــا وتــــوفير التســــهيلات اللازمــــة 
لمواكبـــة التطـــور التكنولـــوجي المطـــرد لنعـــلام الإلكترونـــي وفقـــاً لمـــا 

 تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 (4مادة )

ينشـــــر بـــــالموقع الإلكترونـــــي للـــــوزارة ســـــجل خـــــاص بـــــالمواقع والوســـــائل 
ية الإلكترونيـة المـرخص لهـا وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون يوضـع فيـه الإعلام

 اسم المرخص له، والمدير المسؤول، والعاملين فيه، والغرض منه.
وتــنظم اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون ضــوابط إجــراء اســتطلاعات الــرأي 

 التي تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.
 (5مادة )

ـــة  يســـري هـــذا القـــانون علـــى المواقـــع والوســـائل الإعلاميـــة الإلكتروني
 الآتية:

 دور النشر الإلكتروني.
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 وكالات الأنباء الإلكترونية.
 الصحافة الإلكترونية.
 الخدمات الإخبارية.

 المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
الورقيــــة والقنــــوات الفضــــائية المرئيــــة المواقــــع الإلكترونيــــة للصــــحف 

 والمسموعة.
ولا تسري أحكام هذا القـانون علـى النطـاق أو الموقـع أو الوسـيلة أو 
الحساب الإلكترونـي الشخصـي الـذي لا يتصـف مسـتخدمه بالمهنيـة 

 المتخصصة.
 (6مادة )

مـــع مراعـــاة أحكـــام أي قـــانون آخـــر، علـــى مـــن يرغـــب فـــي إنشـــاء أو 
و الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في تشغيل أي من المواقع أ

المـــادة الســـابقة الحصـــول علـــى تــــرخيص مـــن الـــوزارة، وتكـــون مــــدة 
التــرخيص عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء علــى طلــب المــرخص لــه 

 وموافقة الوزارة.
 (7مادة )

ــــة الخاصــــة  ــــة الإلكتروني يكفــــي بالنســــبة للمواقــــع والوســــائل الإعلامي
ســــاتها والهيئــــات العامــــة وأي جهــــة حكوميــــة بســــلطات الدولــــة ومؤس

أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات 
والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون، إخطـار الـوزارة عـن إنشـاء 
الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة وتحديــد المــدير المســؤول 

ل باللائحـــة التنفيذيـــة فيمـــا يتعلـــق خـــلال ســـتين يومـــاً مـــن تـــاريخ العمـــ
بالمواقع القائمة، وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقاً 

 لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
 (8مادة )

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الـوزارة وفقـاً للنمـوذج المعـد 
 لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

 عاما، كامل الأهلية. 21يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن  أن
ـــه  ـــم يســـبق الحكـــم علي أن يكـــون حســـن الســـيرة محمـــود الســـمعة ول
بعقوبة جناية أو فـي جريمـة مخلـة بالشـرف أو الأمانـة مـا لـم يكـن قـد 

 رد إليه اعتباره.
أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلاميـة الإلكترونيـة، ويشـترط ألا 

ـــاً أو ممـــاثلًا يكـــو  ـــاً للنظـــام العـــام أو الآداب العامـــة أو مطابق ن مخالف
 لاسم موقع آخر.

 أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.
للأشــخاص الاعتباريــة الكويتيــة طلــب التــرخيص بمزاولــة أحــد  ويجــوز

( من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون 5الأنشطة الواردة في المادة )
جميــع رأس المــال كويتيــاً بالنســبة لطلــب التــرخيص بمباشــرة الأنشــطة 

 من ذات المادة. 5و  4و  3و  2و  1الواردة في البنود 
لقنـوات الفضـائية المرئيـة والمســموعة أمـا بالنسـبة للصـحف الورقيــة وا

الراغبـــة فـــي إنشـــاء موقـــع أو وســـيلة  –المـــرخص لهـــا مـــن الـــوزارة  –
إعلامية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من التـرخيص الصـادر لهـا 

 مع الطلب. 
 (9مادة )

ــين مــدير مســؤول يكــون ممــثلًا لــه أمــام الــوزارة  علــى طالــب التــرخيص تعي
رى أو الغيــر عــن الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة والجهــات الحكوميــة الأخــ

الإلكترونيــة، ويكــون مســؤولًا عــن المحتــوى المنشــور فيهمــا، ســواء كــان 
 صادراً منه أو من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:

 ( عاماً، كامل الأهلية.21أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن )
 الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.أن يكون حاصلًا على شهادة 

ـــه  ـــم يســـبق الحكـــم علي أن يكـــون حســـن الســـيرة محمـــود الســـمعة ول
بعقوبــة جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة مــا لــم يكــن قــد رد 

 إليه اعتباره.
 ألا يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.

طبيعيــــاً أو شــــركة  مــــن شــــركات  وإذا كــــان طالــــب التــــرخيص شخصــــاً 
الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو 

 الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
 (10مادة )

في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحـد الشـروط الـلازم 
ــديل تتــوافر فيــه ذات  ــه تعيــين ب توافرهــا فيــه، يجــب علــى المــرخص ل

 المقررة، وذلك خلال مدة ستة أشهر.الشروط 
ويكون المرخص له مسـؤولًا عـن الموقـع أو الوسـيلة الإعلاميـة الإلكترونيـة إلـى 

 حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
 (11مادة )

يصــدر الــوزير قــراراً فــي شــأن طلــب التــرخيص خــلال ثلاثــين يومــاً مــن 
للشــروط المقــررة قانونــاً، فــإذا انقضــت  تــاريخ تقــديم الطلــب مســتوفياً 

هذه المدة دون صـدور القـرار أعتبـر الطلـب مرفوضـاً، ولـذوي الشـأن 
( سـتين يومـاً مـن 60التظلم من قـرار الـرفض إلـى الـوزير خـلال مـدة )

تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صـدور قـرار، أعتبـر 
 التظلم مرفوضاً. 

 (12مادة )
التــرخيص  بموقــع أو وســيلة إعلاميــة إلكترونيــة أن يجــب علــى طالــب 

يــودع خــلال ســتين يومــاً مــن تــاريخ إخطــاره بالموافقــة علــى  التــرخيص 
 خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.

ويجــوز أن يقــدم بــدلًا مــن الكفالــة الماليــة ضــماناً مصــرفياً موجهــاً إلــى 
 الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط. 

ارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي وللوز 
مـــا يلـــزم بـــه أو يســـتحق علـــى المـــرخص لـــه أو المـــدير المســـؤول مـــن 
التزامــات أو غرامــات ماليــة أو تعويضــات مســتحقة للــوزارة بنــاء علــى 

 هذا القانون.
وعلــى المـــرخص لــه اســـتكمال مـــا يــرد علـــى الكفالــة أو الضـــمان مـــن 

 ماً من تاريخ إخطاره بذلك.نقص خلال ستين يو 
 (13مادة )

يجــب علـــى المـــرخص لـــه بـــأي مـــن الأنشـــطة الخاضـــعة لأحكـــام هـــذا 
القـــانون مزاولـــة النشـــاط خـــلال ســـتة أشـــهر مـــن تـــاريخ حصـــوله علـــى 
الترخيص، وللـوزارة تمديـد هـذه المـدة بحـد أقصـى سـتة أشـهر أخـرى 

 بناء على طلب المرخص له.
 (14مادة )

للتــرخيص، ولا يجــوز بيعــه أو التنــازل عنــه دون الحصــول يقــع بــاطلًا كــل إيجــار 
على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر فـي المشـتري أو المتنـازل إليـه 

 الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خـلال سـنة مـن تـاريخ الوفـاة طلـب نقـل التـرخيص 

 الشروط المقررة قانوناً.إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت 
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 (15مادة )
ـــــــي يجـــــــب أن يتضـــــــمنها التـــــــرخيص  ـــــــات الت ـــــــين اللائحـــــــة التنفيذيـــــــة البيان تب

 والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية.
ــأي تغييــر فــي البيانــات الخاصــة بتــرخيص  وعلــى المــرخص لــه إخطــار الــوزارة ب

لكترونيـة أو بالمـدير المسـؤول أو العـاملين فيـه الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإ
 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

 (16مادة )
 مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:

إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي 
 سبب من الأسباب المقررة قانوناً.

( مـن هـذا 8فقد المرخص له أياً من الشروط الـواردة فـي المـادة )إذا 
 القانون.

إذا خلا منصـب المـدير المسـؤول أو فقـد المـدير المعـين أحـد الشـروط الـلازم 
توافرهـــا فيـــه ولـــم يقـــم المـــرخص لـــه بتعيـــين بـــديل تتـــوافر فيـــه الشـــروط المقـــررة 

 ( من هذا القانون.10خلال المدة المحددة في المادة )
 قام المرخص له بتأجير الترخيص. إذا

 إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
إذا لــم يقــم المــرخص لــه بمباشــرة النشــاط المــرخص بــه خــلال المــدة 

 ( من هذا القانون.13المنصوص عليها في المادة )
إذا انتهــت مــدة التــرخيص دون طلــب تجديــده خــلال ســتة أشــهر مــن 

 يخ انتهائه.تار 
إذا توفى المرخص له ولم يكن لـه وارث شـرعي أو إذا لـم يقـم الورثـة 

 (.14بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة )
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي 

 واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
 (17مادة )

ول عن الموقـع أو الوسـيلة الإعلاميـة الإلكترونيـة يكون المدير المسؤ 
مســؤولًا عمــا يتضــمنه المحتــوى مــن مخالفــات لأحكــام هــذا القــانون، 
ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل مـا ينشـره مـن أخبـار أو 
معلومــات أو بيانــات، كمــا يجــب عليــه أن ينشــر وبــدون مقابــل أي رد 

ــرد إليــه بصــورة مب ــر مباشــرة مــن أو تصــحيح أو تكــذيب ي اشــرة أو غي
الوزارة أو الجهات الحكومية الأخـرى أو مـن أي شـخص اعتبـاري أو 
طبيعي  أو من يمثله قانونـاً ورد اسـمه أو أشـير إليـه فـي كتابـة أو رسـم 
أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسـيلة الإعلاميـة الإلكترونيـة وذلـك فـي 

فـي ذات مكـان التاريخ الذي تحدده الجهـة المعنيـة أو ذوي الشـأن و 
ــه  النشــر وبــذات الطريقــة والأســلوب واللغــة والحجــم الــذي نشــرت ب

 المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
 

 (18مادة )
يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام 
هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بـث أو إرسـال أو نقـل أي محتـوى 

( مـــن 21، 20، 19يتضـــمن أيـــاً مـــن المحظـــورات المبينـــة بـــالمواد )
( 61( من القانون رقم )11والمادة ) 2006( لسنة 3القانون رقم )

يهمـــا، وتوقـــع العقوبـــات المقـــررة فـــي هـــذين المشـــار إل 2007لســـنة 
 القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات. 

 (19مادة )
 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة 

على كل من يمارس أياً من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون 
بـدون تــرخيص أو يخــالف أيــاً مــن أحكــام هــذا القــانون، غرامــة لا تقــل 
عـــن خمســــمائة  دينــــار ولا تزيــــد علـــى خمســــة آلاف دينــــار، ويجــــوز 

 الحكم بحجب الموقع نهائياً.
النيابــة العامــة، ويجــوز لــرئيس دائــرة الجنايــات عنــد الضــرورة، وبنــاء علــى طلــب 

إصـدار قـرار بحجــب الموقـع أو الوسـيلة الإعلاميــة الإلكترونيـة لمـدة لا تجــاوز 
 أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.

 (20مادة )
يصــدر الــوزير قــراراً بتحديــد المــوظفين المخــولين بضــبط المخالفــات 

 ي تتبع في شأنها.التي تقع لأحكام هذا القانون وبيان الإجراءات الت
 (21مادة )

بـالتحقيق والتصـرف والادعـاء   –دون غيرهـا  –تختص النيابة العامـة 
 في جميع  الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 (22مادة )
تكون دائرة الجنايـات فـي المحكمـة الكليـة هـي المحكمـة المختصـة 

القـــانون بنظـــر جميـــع الـــدعاوى الجزائيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا 
وتســـتأنف أحكامهـــا أمـــام محكمـــة الاســـتئناف، واســـتثناءً مـــن أحكـــام 

المشار إليه يجوز  1972( لسنة 40المادة الثامنة من القانون رقم )
 الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

 (23مادة)
ـــي هـــذا  ـــة عـــن الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا ف ـــدعوى الجزائي تســـقط ال

إذا لــم يــتم إبــلاا النيابــة العامــة عنهــا خــلال ثلاثــة أشــهر مــن القــانون 
تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعـويض إذا لـم يـتم رفعهـا خـلال سـنة 
مــن هـــذا التـــاريخ، مـــا لـــم تكــن الـــدعوى الجزائيـــة قائمـــة فيبـــدأ ميعـــاد 

 السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
 (24مادة )

الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في يجب على كافة المواقع و 
( مـن هـذا القـانون والقائمــة عنـد العمـل بـه توفيـق أوضــاعها 5المـادة )

 وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
 (25مادة )

ينشــــر فــــي الجريــــدة الرســــمية وبــــالموقع الإلكترونــــي للــــوزارة منطــــوق 
رارات إلغـــاء التـــراخيص الصـــادرة وفقـــاً الأحكــام القضـــائية النهائيـــة وقـــ

 لأحكام هذا القانون.
 (26مادة )

يصــدر الــوزير المخــتص اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون خــلال ســـتة 
 أشهر من تاريخ العمل به.

 ( 27مادة )
ينشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم 

 التالي لتاريخ نشره.
 تنفيذ أحكامه. –كل فيما يخصه   –وعلى الوزراء 

 نائب أمير الكويت                                          
 نواف الأحمد الجابر الصباح

 
 هـ  1437ربيع الآخر   23صدر بقصر السيف في :    

 م 2016فبرايـــــــــر    2الموافق :                      
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 المذكرة الإيضاحية
بتنظيم الإعلام  2016لسنة  8للقانون رقم  

 الإلكتروني
تشـــكل شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة )الإنترنـــت( أهـــم إنجـــازات ثـــورة 
تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات التــــي شــــهدها العــــالم، فــــالتطور 
المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايـد تطبيقاتهـا 

جديـد مـن الإعـلام  في مجال الإعلام والاتصال ساهم في ظهـور نـوع
وهـــو الإعـــلام الإلكترونـــي المقـــروء والمرئـــي والمســـموع الـــذي يعتبـــر 
ظــاهرة إعلاميــة جديــدة يتميــز بســرعة الانتشــار والوصــول إلــى قاعــدة  
كبيرة من الجمهـور وبأقصـر وقـت ممكـن وبأقـل تكلفـة وبـات يشـكل 
نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، لذلك أصبح الإعـلام 

ونـــي أحـــد  محـــاور الحيـــاة المعاصـــرة حتـــى أطلـــق عليـــه إعـــلام الإلكتر 
المســـتقبل لمـــا لـــه مـــن أهميـــة كبـــرى فـــي القضـــايا الفكريـــة  والثقافـــة، 
ـــدماج  ـــد مســـتمر فـــي ظـــل الان ـــت فـــي تزاي وأصـــبح مســـتخدمو الإنترن
التكنولوجي بين وسائل الإعلام والاتصال، فالقنوات التلفزيونية أمكن 

ة الهواتـف المحمولـة، وبـذلك اسـتطاع لها أن تبث برامجها عبر أجهز 
الإعــلام الإلكترونــي أن يفــرض واقعــا مختلفــاً علــى الصــعيد الإعلامــي 
والثقافي والفكري والسياسي فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الإعلام 
ــة احتــوت علــى كــل مــا ســبقها مــن  التقليديــة وإنمــا هــو وســيلة إعلامي

كترونية وظهور الصحف وسائل الإعلام من خلال انتشار المواقع الإل
والمجلات الإلكترونية التي تصـدر عبـر الإنترنـت، بـل إن الـدمج بـين  
ــــة متنوعــــة  كــــل هــــذه الأنمــــاط والتــــداخل بينهــــا أفــــرز قوالــــب إعلامي

 ومتعددة حديثة وقابلة للتطور مستقبلًا.
ولمـــا كـــان الإعـــلام الإلكترونـــي قـــد أخـــذ حيـــزا مهمـــا علـــى الســـاحة 

وقبــل صــدور التشــريعات والأنظمــة التــي الإعلاميــة فــي دولــة الكويــت 
ترعــى عملــه وتعــززه، ممــا يســتدعي  معــه استصــدار تشــريعات تواكــب 

 الطفرة الإعلامية الجديدة وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: ســــعي الدولــــة إلــــى تقــــديم الــــدعم الكامــــل لتعزيــــز حريــــة الــــرأي 
والتعبيــــر وحــــق الوصــــول إلــــى المعلومــــات وإتاحتهــــا للجميــــع، ورفــــع 

جز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة الحوا
إرســـالها بواســـطة تلـــك الثـــورة الإعلاميـــة الجديـــدة التـــي يطلـــق عليهـــا 
الإعــلام الإلكترونــي، مــع مراعــاة النظــام العــام واحتــرام الآداب العامــة 
ورعايـــة الصـــحة العامـــة، والاهتمـــام بـــالنمو البـــدني والخلقـــي والعقلـــي 

 اً لما نص عليه الدستور.للشباب، وفق
ثانيــــاً: استصــــدار تشــــريع عصــــري يكــــون مــــدخلا لحســــن اســــتخدام 
تكنولوجيا المعلومات والإعلام والتواصل، وأن يكفل حقـوق الجميـع 
من حرية الرأي والتعبير وحق الحصـول علـى المعلومـات مـع الحفـا  
علــى المبــادلأ والأســس والمعتقــدات المختلفــة وتمكــين الجميــع مــن 

بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً  التعامل
وحســن اســتخدامها والحصــول عليهــا وتملكهــا دون قيــد أو شــرط أو 
تحديد تحت  مظلة إعلامية وقانونية واضـحة لا تخـرج أو تحيـد عـن 

 الإطار الدستوري.
ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق صـــــدر القـــــانون الـــــذي يـــــأتي مكمـــــلا لسلســـــلة 

 انين المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة.التشريعات والقو 
( مــــــــادة حيــــــــث عر فــــــــت المــــــــادة الأولــــــــى 27ويتضــــــــمن القــــــــانون )

المصـــــــطلحات الـــــــواردة فـــــــي نصـــــــوص القـــــــانون ومنهـــــــا المحتـــــــوى 
الإلكترونـــــي، الإعلامــــــي الإلكترونــــــي، النشــــــر الإلكترونــــــي، النطــــــاق 

ــــة، الصــــحيفة  ــــة الإلكتروني الإلكترونــــي، الموقــــع أو الوســــيلة الإعلامي
ـــــة، صـــــاحب ا ـــــة التجاري ـــــة والإعلاني ـــــة، الخـــــدمات الإعلامي لإلكتروني

 الموقع، والمدير المسؤول والحجب.
( فلســفة إصــدار هــذا القــانون وهــي أن الإعــلام 2وأوضــحت المــادة )

الإلكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، مؤكدة 
هـذا القـانون، على أن حرية استخدامه مكفولة للجميـع وفقـا لأحكـام 

وأنه لا رقابـة مسـبقة علـى مـا يـتم تداولـه مـن محتـوى عبـر المواقـع أو 
 الوسائل الإعلامية الإلكترونية. 

( علــى أحــد أهــداف إصــدار هــذا القــانون وهــو حــرص 3وأكــدت المــادة )
الدولـــة علـــى رعايـــة المواقـــع أو الوســـائل الإعلاميـــة الإلكترونيـــة الخاضـــعة 

ين فيهــا، وذلــك لمواكبــة التطــور التكنولــوجي لأحكــام هــذا القــانون والعــامل
 المطرد لنعلام الإلكتروني، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

(نشــر ســجل للمواقــع المــرخص لهــا بموقــع الــوزارة 4ونظمــت المــادة)
 الإلكتروني.

( المواقـع أو الوسـائل الإعلاميـة الإلكترونيـة التـي 5وحددت المـادة )
( حصــــراً، جميعهــــا تتعلــــق 6وعــــددها )يســــري عليهــــا هــــذا القــــانون 

بالوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة هــي دور النشــر الإلكترونــي، وكــالات 
الأنبـــاء الإلكترونيـــة ، الصـــحافة الإلكترونيـــة ، الخـــدمات الإخباريـــة، 
مواقــــع الصــــحف الورقيــــة والقنــــوات الفضــــائية المرئيــــة والمســــموعة، 

 ة الإلكترونية.وأخيراً المواقع والخدمات الإعلامية التجاري
ويستفاد من الحصر السابق للمواقع الإعلامية الإلكترونية أن القانون 
لا تنســــحب أحكامــــه علــــى الحســــابات الشخصــــية الخاصــــة بمواقــــع 
التواصــل الاجتمــاعي والمواقــع الشخصــية مثــل ) المــدونات ( وذلــك 
لكونهــا تخــرج عــن نطــاق الإعــلام الإلكترونــي الــذي يتصــف بالمهنيــة 

وقد جرى النص على ذلك صـراحة بـالفقرة الأخيـرة مـن المتخصصة، 
 هذه المادة. 

( علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو تشــغيل أي مــن 6وأوجبــت  المــادة )
المواقع الإعلامية الإلكترونية المـذكورة فـي المـادة السـابقة الحصـول 
على ترخيص من الوزارة، وحددت مدة الترخيص بعشر سـنوات قابلـة 

اللائحـة التنفيذيـة فـي شـأن بيـان مـا يجـب أن للتجديد، وأحالـت إلـى 
 يتضمنه الترخيص من بيانات والإجراءات اللازمة للحصول عليه.

( فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالمواقع أو الوســــــائل الإعلاميــــــة 7واكتفــــــت المــــــادة )
الإلكترونيــة الخاصــة بســلطات الدولــة والمؤسســات والهيئــات العامــة وأي 

الجهات التابعة لها والنقابـات جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام و 
والاتحـــادات المنشـــأة وفقـــاً لأحكـــام القـــانون بإخطـــار الـــوزارة عـــن إنشـــاء 

 الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وبيان المسؤول عنه.
( الجهــة التــي يقــدم إليهــا طلــب الحصــول علــى 8وحــددت المــادة )

 الترخيص والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
( طالــب التــرخيص بتعيــين مــدير مســؤول عــن 9ا ألزمــت المــادة )كمــ

 الموقع الإعلامي وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير.
( المــرخص لــه بتعيــين بــديل تتــوفر فيــه الشــروط 10وألزمــت المــادة )

ــــة خلــــو منصــــب المــــدير المســــؤول أو فقــــده أحــــد  المقــــررة فــــي حال
 الشروط اللازم توافرها فيه.

( المــدة المقــررة لإصــدار الــوزير قــرار فــي شــأن 11لمــادة )وحــددت ا
طلـــب التـــرخيص المســـتوفي للشـــروط المقـــررة قانونـــاً، وبينـــت طريقـــة 

 التظلم من قرار الرفض.
 ( على المرخص له إيداع كفالة مالية أو ضمان مالي 12وأوجبت المادة )
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مـن  لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له أو المـدير المسـؤول
 التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقه للوزارة. 

( الفتـــرة الزمنيـــة الواجبـــة لمزاولـــة النشـــاط بعـــد 13وحـــددت المـــادة )
 الحصول على الترخيص.

 ( على بطلان إيجار الترخيص بطلاناً مطلقاً ، 14ونصت المادة )
 وعــدم جــواز  بيعــه أو التنــازل عنــه بــدون موافقــة الــوزارة، كمــا حــددت

 الإجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له.
( على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغييـر 15كما أوجبت المادة )  

للبيانــات الخاصــة بتــرخيص الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة 
 أو بالمسؤول عن إدارتها.

 يص.( الأحوال التي يلُغى فيها الترخ16وحددت المادة ) 
( مســــؤولية المــــدير المســــؤول  للموقــــع أو 17وأوضــــحت المــــادة ) 

الوسـيلة الإعلاميــة الإلكترونيـة عمــا  يتضــمنه المحتـوى مــن مخالفــات 
لأحكام القانون، كما أوجبت عليه تحـري الدقـة والحقيقـة فـي كـل مـا 
ينشر بالموقع من أخبار أو معلومات أو بيانات ووجـوب نشـر كـل رد 

 أو تصحيح أو تكذيب.
( في شـأن المسـائل المحظـور نشـرها أو بثهـا أو 18وأحالت المادة )

إرسالها أو نقلها والعقوبة على مخالفة هذه المحظورات إلى الأحكام 
 2007( لســـنة 61و ) 2006( لســـنة 3الـــواردة بالقـــانونين رقمـــي )

 المشار إليهما بديباجة القانون.
وص عليهـا ( على عقوبـة ممارسـة الأنشـطة المنصـ19ونصت المادة )

 في هذا القانون بدون ترخيص.
( للــوزير المخــتص ســلطة إصــدار قــرار بتحديــد 20وخولــت المــادة )

الموظفين المخولين بضبط المخالفات وتحريـر محاضـرها وإجراءاتهـا 
ـــة العامة.ونصـــت المـــادة ) ـــى النياب ( علـــى اختصـــاص 21وإحالتهـــا  إل

ـــالتحقيق والتصـــرف والادعـــا ـــع النيابـــة العامـــة دون غيرهـــا ب ء فـــي جمي
 الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

( علـــى اختصـــاص محكمـــة الجنايـــات بنظـــر 22كمـــا نصـــت المـــادة )
 جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

( ميعــاد ســقوط الــدعوى الجزائيــة عــن الجــرائم 23وحــددت المــادة )
ــــانون ، ــــه فــــي هــــذا الق ــــاد ســــقوط دعــــوى  المنصــــوص علي وكــــذا ميع

 3( مــن القــانون رقــم 25التعــويض، اســتهداء بمــا ورد بــنص المــادة )
 بشأن المطبوعات والنشر. 2006لسنة 

ــــة الإلكترونيــــة 24وأوجبــــت المــــادة ) ( علــــى كافــــة المواقــــع الإعلامي
الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانون والقائمــة حاليــاً توفيــق أوضــاعها وفقــاً 

ل ســنة مــن تــاريخ صــدور اللائحــة التنفيذيــة لأحكــام هــذا القــانون خــلا
 لهذا القانون.

ــة 25ونصــت المــادة ) ( علــى نشــر منطــوق الأحكــام القضــائية النهائي
وقــرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة  تطبيقــاً لأحكــام هــذا القــانون فــي 

 الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة.
للائحــة التنفيذيــة لهــذا ( بــوزير الإعــلام إصــدار ا26وأناطــت المــادة )

 القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
( علــى نشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية 27ونصــت المــادة )

 والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

  2016( لسنة 21مرسوم رقم )
 بتعيين سفير غير مقيم 

 بعد الاطلاع على الدستور ،   -
بنظـام السـلكين الدبلوماسـي  1962لسنة  21القانون رقم وعلى  -

 والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
 وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  -

 رسمنا بالآتي 
 مادة أولى

ـــــــدخيل  ــــــــد ال ــــــــل راشــ ـــــــين / نبيـ ـــــــدى  –يعُ ـــــــة الكويـــــــت ل ســـــــفير دول
ســــــــفيراً لدولــــــــة   -بالإضــــــــافة إلــــــــى عملــــــــه    -مملكــــــــة الســــــــويد 

 الكـويت لدى جمهورية النرويج . 
 مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجيـة تنفيـــذ هـذا 
 الجريدة الرسمية. المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في

                         
 أمير الكويت                                           

 صباح الأحمد الجابر الصباح
 

 رئيس مجلس الوزراء
 جابر مبارك الحمد الصباح

 
 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

 ووزير الخارجية           
 صباح خالد الحمد الصباح
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